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 الباب الأول

 الاعمال التجارية - الفصل الاول 

 4المادة 

) الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم 1الأعمال التجارية هي: 

المضاربة التي يقوم بها ) اعمال 2به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 

) الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها 3الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 

 (* ) .) الأعمال المرتبطة او المسهلة لعمل تجاري4اعمالا تجارية. 

 5المادة 

ت المادية شراء السلع وغيرها من المنقولا - 1تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية بحكم ماهيتها: 

شراء او  -2وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء ابيعت بحالتها او بعد تحويلها او صنعها. 

البيع او التأجير  -3استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية غير المادية بقصد تأجيرها. 

يات المصارف عمل -4للسلع والمنقولات المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 

والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية 

جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية ايا كانت  - 5وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 

الأعمال  جميع - 6صفة ذوي الشأن فيها وأيا كانت طبيعة العمليات التي انشئت من اجلها. 

المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك: أ) انشاء السفن والطائرات او بيعها او شراؤها 

او تأجيرها او استئجارها او اصلاحها او صيانتها والارساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل 

طائرات او تموينها. ج) البحري والجوي. ب) بيع او شراء مهمات او ادوات او مواد السفن او ال

اعمال الشحن والتفريغ. د) القروض البحرية والجوية. هـ) عقود استخدام الربابنة والملاحين في 

التأمين بأنواعه  - 9الحساب الجاري.  -8تأسيس الشركات.  -7السفن والطائرات التجارية. 

اعمال الفنادق  - 11. محال البيع بالمزاد العلني - 10المختلفة باستثناء التأمين التعاوني. 



اعمال توزيع المياه والكهرباء  - 12والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي. 

إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من اصدارها تحقيق الربح عن طريق  -13والغاز. 

ال الاذاعة اعم -15اعمال البريد والبرق والهاتف.  - 14نشر الاعلانات والأخبار والمقالات . 

اعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على  - 16والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير. 

 .الأموال المودعة بها

 6المادة 

 - 2السمسرة.  - 1تعد الأعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 

شراء وبيع  - 6عقود التوريد.  - 5لتمثيل التجاري. ا - 4الوكالة بالعمولة.  - 3الوكالة التجارية. 

 - 7الأراضي او العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية او بعد تحويلها او تجزئتها. 

الصناعات  - 9الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد او العمال.  - 8النقل البري. 

اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد  - 10الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 

اعمال الطباعة والنشر والتصوير  - 11والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 

تأجير عمل  - 14اعمال الثروة الحيوانية والسمكية.  - 13الصناعة.  -12والتسجيل والاعلان. 

ار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة او غير تأجير او استئج - 15الغير واستئجاره بقصد التأجير. 

 .مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها

 7المادة 

الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه 

 .صفاتها وغاياتها تعتبر اعمالا تجارية

 8المادة 

ه لا يعد عملا تجاريا وكذلك طبع المؤلف صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا وبيع

 .مؤلفه وبيعه

 9المادة 

لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها او يزرعها ولو  (1

) فاذا قام المزارع بتأسيس متجر او مصنع بصفة 2بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة. 

 .لتها او بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملا تجاريادائمة لبيع حاصلاته بحا

 10المادة 



اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الآخر سرت احكام 

 .هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون او يتفق الطرفان على غير ذلك

 

 نيالفصل الثا

 التاجر

 11المادة 

) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة 1يعتبر تاجرا: 

) كل شركة تباشر نشاطا تجاريا او تتخذ احد الأشكال 2متى اتخذ هذه الأعمال حرفه له. 

 .ه مدنياالمنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشر 

 12المادة 

كل من اعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة يعتبر تاجرا وأن لم يتخذ التجارة حرفة 

 .معتادة له

 13المادة 

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او كان مستترا وراء شخص آخر فضلا 

 .عن ثبوتها للشخص الظاهر

 14المادة 

رة احد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او نظم خاصة اعتبر اذا زاول التجا

 .تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون

 15المادة 

لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات 

حرة الذين لا يزاولون اعمالا ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك اصحاب المهن ال

تجارية، على ان الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون الا ما استثنى 

 .بنص خاص

 16المادة 

تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها او تتملكها او تساهم فيها الدولة او الهيئات 



 .ام هذا القانون الا ما استثنى بنص خاصوالمؤسسات العامة وتسري عليها احك

 17المادة 

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر 

من الربح يؤمن معاشهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار 

التجاري ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي منه الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل 

وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الامارات الحد الأقصى لعدد 

 .الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة

 18المادة 

ن اهلا لمباشرة التجارة. كل من اتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكو  (1

ان يتجر متى اتم ثماني  - سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية - ) ومع ذلك يجوز للقاصر2

 .عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا او مقيدا

 19المادة 

باخراج ماله منها او اذا كان للقاصر او المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر  (1

) فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها 2باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته. 

) ويجوز 3ان تمنح النائب عنه تفويضا مطلقا او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 

الا يخل ذلك بالحقوق  للمحكمة ان تسحب التفويض او تقيده اذا طرأت اسباب تدعو لذلك على

 .التي اكتسبها الغير حسن النية

 20المادة 

كل امر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه او سحب التفويض في 

الاستمرار فيها او تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران 

ذا امرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه فلا في الدولة باللغة العربية. وا

يكون ملتزما الا في حدود امواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز اشهار افلاسه على الا يشمل 

الافلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على اشهار الافلاس اثر 

 .القاصر او المحجور عليهبالنسبة الى شخص 

 21المادة 

ينظم اهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها مع مراعاة  (1



) ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف 2) من قانون المعاملات المدنية. 11احكام المادة (

القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على التجارة انها تزاولها بإذن زوجها فاذا كان 

احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل 

) ولا يكون للاعتراض 3التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 

ي السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض او سحب الإذن اثر الا من تاريخ اتمام القيد ف

 .او سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية

 22المادة 

يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال الا اذا كانت  (1

ير بهذه المشارطة الا المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغ

اذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة 

) ويجوز للغير في حالة اهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها ان 2العربية. 

) ولا 3الأموال.  يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال

يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل 

 .التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية

 23المادة 

ك او شركاء من لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، الا اذا كان له شري (1

) لا يجوز 2مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية. 

) وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في 3للمهنيين مزاولة اعمال الاستيراد والتصدير. 

 .اعهم طبقا لأحكامهالدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين ان يوفقوا اوض

 24المادة 

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أ) كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة  (1

الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ب) كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم 

او خيانة الأمانة او التزوير او الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او الاحتيال 

) يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص 2استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. 

عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد 

لاق المحل التجاري في جميع على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغ



 .الأحوال

 25المادة 

لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى اي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيدا في 

 .السجل التجاري

 الفصل الثالث

 الدفاتر التجارية

 26المادة 

قة تكفل بيان مركزه يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطري (1

) وفي جميع الأحوال 2المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. 

 .يجب على التاجر ان يمسك الدفترين الآتيين: أ) دفتر اليومية. ب) دفتر الاستاذ العام

 27المادة 

تاجر وكذلك مسحوباته الشخصية تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها ال (1

) وللتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات عملياته 2ويتم القيد يوما بيوم. 

التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة 

 .فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا عاما

 28المادة 

) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من 1يقيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي: 

واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف 

عة ) تفصيل البضا2والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمسحوبات والمصروفات. 

الموجودة لدى التاجر في اخر سنة المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر 

) 3او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الأستاذ العام. 

 .صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر

 29المادة 

ان تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الحواشي يجب  (1

) ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام ان 2او كشط او تحشير فيما دون بها. 



ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم 

هة المذكورة مع اثبات تاريخ هذا الاجراء. فاذا انتهت صفحات اي من هذين الدفترين الرسمي للج

تعين على التاجر ان يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال 

) وعلى التاجر او ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري 3الدفتر الجديد. 

) ويكون وضع الخاتم الرسمي 4ليهما الى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. المشار ا

 .والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم

 30المادة 

على التاجر ان يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها او 

بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير يصدرها لأعمال تجارته، وعليه ايضا الاحتفاظ 

وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة 

 .تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها او ورودها

 31المادة 

ارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التج

 .عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه

 32المادة 

للمصارف والشركات او المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ان تحتفظ 

ة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغر 

الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة 

بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الاثبات على ان 

لمادة بقرار من وزير الاقتصاد توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه ا

 .والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها

 

 

 33المادة 

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم 

ئه الى ان يقيم الدليل على غير القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض انها دونت بعلمه ورضا



 .ذلك

 34المادة 

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره 

التجارية اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة ان تطلع بنفسها على تلك 

 .الدفاتر او بوساطة خبير تعينه لذلك

 35دة الما

لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها الا اذا كانت  (1

) وفي حالة الافلاس 2المنازعة المطروحة تتعلق بتركة او شركة او قسمة اموال مشتركة بينهما. 

او لمراقب  او الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة او لأمين التفليسة

 .الصلح

 36المادة 

تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار او 

) تكون البيانات الواردة 1عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية: 

حجة على صاحبها، ومع ذلك لا  -القانون ولو لم تكن منتظمة وفقا لأحكام -بالدفاتر التجارية

) تكون 2يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد بها من بيانات. 

البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على 

فاتره المنتظمة وفقا لأحكام القانون او بأية خصمه التاجر، الا اذا نقضها الخصم ببيانات واردة بد

) اذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لأحكام القانون 3طريقة على عدم صحتها. 

) اذا 4وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر. 

ر احدهما منتظمة وفقا لأحكام القانون اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفات

ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة الا اذا اقام الخصم الدليل 

على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم 

 .الآخر اية دفاتر

 37المادة 

ن التاجرين في صحة دعواه الى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما اذا استند احد الخصمي

ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر الى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر 



ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة 

 .للمدعي على صحة دعواه

 38المادة 

يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية 

) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة 29و  28و  27و  26الحديثة من احكام المواد (

ضوابط عامة تنظم  من هذه الأجهزة او غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع

 .عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة

 الباب الثاني

 المحل التجاري والأسم التجاري والمنافسة

 غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية

 الفصل الاول

 39المادة 

 المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة

 الفرع الأول

 التجاريالمحل 

 .المحل التجاري هو مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة اعمال تجارية

 

 40المادة 

يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر  (1

مادية كالبضائع والمهمات والالات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة 

ارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص. التج

) ولا تعتبر العناصر المادية اساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا 2

 .يوجد المحل التجاري الا اذا توافر عنصر منها او اكثر

 41المادة 

لعقار الذي يزاول فيه تجارته فان هذا العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر اذا كان التاجر مالكا ل



 .المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به

 42المادة 

كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري او انشاء حق عيني عليه يجب ان يكون 

ي والا كان باطلا. ويجب ان يشتمل موثقا او مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجار 

) تاريخ 2) اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم. 1التصرف على البيانات الآتية: 

) نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها التصرف. 3التصرف ونوعه. 

ن التصرف بيعا والجزء المدفوع ) ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كا4

) الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة 5منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي. 

) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء او حق 6بالمحل التجاري ان وجدت. 

 .الامتياز ان وجدت

 43المادة 

لا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق يخصم مما دفع الثمن او 

 .على خلاف ذلك

 44المادة 

لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد  (1

 التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة

العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على 

) واذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان 2التصرف المذكور. 

او التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص او التسجيل الا اذا نص 

 .ير ذلكالقانون على غ

 45المادة 

) يقوم الموظف المختص في 1يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد اتمام الاجراءات الآتية: 

السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين 

) يتضمن 2ع. يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبو 

الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن 

) تقدم 3الاجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة ايام من تاريخ آخر شهر. 



ار الدين الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنه مقد

) يمتنع المشتري عن دفع الثمن الى ان تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع ان 4وسببه. 

يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات 

 ) يحق لكل دائن معترض او دائن مرتهن ان5اذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين. 

يعرض شراء المحل لحسابه الخاص او لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة 

) يقوم المعترض على الثمن بايداع خزينة المحكمة مبلغا لا يقل عن ثلث 6الخمس على الأقل. 

) تقوم المحكمة المختصة بابلاغ 7الثمن الأصلي مضافا اليه الزيادة المعروضة من قبله. 

لطرفي في عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوما على هذا الابلاغ تقرر  عروض المزايدة

 .المحكمة بيع المحل لمن عرض اعلى ثمن

 46المادة 

كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق  (1

يتفق على غير ذلك او كان العقد والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم 

) ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها 2قائما على اعتبارات شخصية. 

في الفقرة السابقة ان يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاءها بشرط ان تكون 

 .ي الالغاء في ميعاد مناسبلديه اسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته ف

 

 47المادة 

على من آلت اليه ملكية المحل التجاري ان يعين ميعادا للدائنين السابقين على اعلان  (1

التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب ان يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين 

صدورهما مدة اسبوع، ولا تقل مدة يوميتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية ويفصل بين 

الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت اليه ملكية المحل 

التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور اذا لم تتم 

صحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين ) اما الديون التي لم يتقدم ا2تسويتها خلال هذه المدة. 

) وتبقى 3على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري منها. 

ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان 

 .التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها



 48المادة 

استثناء من الأحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملا 

ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري 

واسترداده او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص 

الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ او الانهاء او الامتياز الا على العناصر التي العقد 

 .شملها

 49المادة 

) اذا لم يعين ما يتناوله 2لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل.  (1

 .التجاريةالرهن لم يقع الا على الأسم التجاري والحق في الاجازة والاتصال بالعملاء والسمعة 

 50المادة 

) 2لا يتم الرهن الا بعقد موثق او مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري.  (1

ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على 

ى المتجر ان المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها عل

 .وجدت

 51المادة 

يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد  (1

) يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم 2ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 

 .قضائي نهائي

 52المادة 

 .ون في حالة جيدةالراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المره

 53المادة 

اذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه  (1

للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ اخطار مدينه الحائز 

لب الاذن بأن تباع بالمزاد العلني للمحل التجاري ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بط

) يكون 2مقومات المحل التجاري كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن. 

البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله 



 .بعشرة ايام على الأقل

 54المادة 

في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون او التصرف فيه بدون  يعد باطلا كل نص

 .الاجراءات المبينة في المادة السابقة

 55المادة 

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها ذات 

 .الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها

 

 56المادة 

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان 

 .يباشر امتيازه لأكثر من اجرة سنتين

 الفرع الثاني

 الاسم التجاري

 57المادة 

يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز ان يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص 

المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع 

الأحوال يجب ان يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالنظام 

 .العام او الآداب

 58المادة 

 .نية الخاصة بهايكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانو 

 59المادة 

يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد 

لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة واذا كان اسم التاجر 

ف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم ولقبه يشبهان اسما تجاريا سبق قيده وجب عليه ان يضي

 .التجاري السابق قيده



 60المادة 

على التاجر ان يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه اجراء معاملاته التجارية  (1

) ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم او زواله 2باسمه التجاري. 

 .الزوال او الانقضاء الا بعد مرور سنة على ذلك

 61المادة 

لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري  (1

) على انه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فان هذا التصرف لا يشمل 2المخصص له. 

ملكية  ) لا يسأل من تنتقل اليه3الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة او ضمنا. 

المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك 

 .مقيد في السجل التجاري

 62المادة 

لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري ان يستخدم الاسم التجاري لسلفه الا اذا آل اليه  (1

) 2ن يضيف الى الاسم بيانا يفيد انتقال الملكية. هذا الاسم او اذن له سلفه في استعماله على ا

) عشرة 10000ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (

 .آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين

 63المادة 

ي كل من انتقلت اليه ملكية اسم تجاري تبعا لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه ف (1

الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق 

) ولا تسمع عند الانكار 2الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري واخطار ذوي الشأن به. 

وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ 

 .ية المحل التجاريانتقال ملك

 

 



 

 الفرع الثالث

 المنافسة غير المشروعة

 64المادة 

لا يجوز للتاجر ان يغري عمال او مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء 

هذا التاجر، او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته او يطلعوه على اسرار منافسة، 

 .افسة غير مشروعة تستوجب التعويضوتعتبر هذه الأعمال من

 65المادة 

لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او غير ذلك من 

امور تتعلق بطبيعتها او اهميتها، كما لا يجوز له ان يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة او 

ق اخرى تنطوى على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر شهادة او مكافأة ولا يلجأ الى اية طر 

 .آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض

 66المادة 

لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، او ان يذيع او ان 

ينشر بيانات كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن 

 .لتعويضا

 67المادة 

لا يجوز للتاجر ان يعطي لمستخدم او عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة والا كان مسؤولا 

 .عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشىء عن تلك الشهادة

 68المادة 

استعمله صاحبه على  اذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك او (1

صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه 

) 2اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون ان يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء. 

) عشرة 10000ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (

 .آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين



 69المادة 

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجارة، واعطى بيانات مغايرة 

للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان 

 .ذلكمسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن 

 70المادة 

لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي 

 .تضمنتها تلك الأحكام

 

 الفصل الثاني

 العلامات والبيانات التجارية

 71المادة 

 (*) .العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن

 

 

  


